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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  بيان راي من يرفضون العمل بالمرسل
الكلمات المفتاحية: العمل-المرسل
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  بيان راي من يرفضون العمل بالمرسل
II. موضوع المقالة 
بين ابن عبد البر وهو بذلك يمهدُ لما في (الموطأ) من الكثير من المنقطعات ومن البلاغات ومن المراسيل، بيّن أن أصحابه أو أصحاب مالك لهم مذاهب في قبول المرسل، وهو يعني بذلك المرسل الذي رفعه التابعي أو المرسل بمعنى المنقطع، بين أن هناك مذاهب في قبوله، فبعضهم يسويه بالمسند، وبعضهم يرفعه على المسند.

وقالت طائفةٌ أخرى: لسنا نقول: إن المسند الذي اتفقت جماعة أهل الفقه والأثر في سائر الأمصار -وهم الجماعة- على قبوله والاحتجاج به واستعماله، كالمرسل الذي اختلف في الحكم به وقبوله في كل أحواله، بل نقول: إن للمسند مزيّةُ فضل لموضع الاتفاق وسكون النفس إلى كثرة القائلين به، وإن كان المرسل يجب أيضًا العمل به، وشبه هذا القائل بذلك من أن المرسل والمسند سواء في وجوب العمل، وإن كان المسند أرفع مكانة، شبه ذلك بمذهبه بالشهود يكون بعضهم أفضل حالًا من بعض وأقعد، وأتم معرفةً وأكثر عددًا، وإن كان البعض عدليْن جائزي الشهادة، وكلا الوجهين يوجب العمل ولا يقطع العذر.
وممن كان يقول هذا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن إسحاق البصري المالكي، وأما أبو حنيفة وأصحابه فإنهم يقبلون المرسل ولا يردونه إلا بما يردون به المسند من التأويل والاعتلال على أصولهم في علاقة السنة مثلًا بالقرآن الكريم واختلافها مع القرآن الكريم وهكذا.
قال ابن عبد البر مبينًا أن سائر أهل الفقه يخالفون كل هؤلاء: "وقال سائر أهل الفقه وجماعةُ أصحاب الحديث في كل الأمصار قال: فيما علمت الانقطاع في الأثر كالمراسيل وغيرها علةٌ تمنع من وجوب العمل به، وسواء عارضه خبر متصل أم لا، وقالوا: إذا اتصل خبر وعارضه خبر منقطع لم نعرّج على المنقطع مع المتصل، وكان المصيرُ إلى المتصل دون المنقطع.
ثم بيّن ابن عبد البر حجة هؤلاء في رد المراسيل، فقال: "وحجتهم في رد المراسيل ما أجمع عليه العلماء من الحاجة إلى عدالة المخبر، وأنه لا بد من علم ذلك، فإذا حكى التابعي عمن لم يلقه لم يكن بدٌّ من معرفة الواسطة، إذ قد صح أن التابعين أو كثيرًا منهم رووا عن الضعيف وغير الضعيف، فهذه النُكتة عندهم في رد المرسل؛ لأن مرسله يمكن أن يكون سمعه ممن يجوز قبول نقله وممن لا يجوز، ولا بد من معرفة عدالة الناقل، فبطل لذلك الخبر المرسل للجهل بالواسطة.
قالوا: ولو جاز قبول المراسيل لجاز قبول خبر مالك، والشافعي، والأوزاعي، ومثلهم إذا ذكروا خبرًا عن النبي  ولو جاز ذلك فيهم لجاز فيمن بعدهم إلى عصرنا، وبطل المعنى الذي عليه مدار الخبر، أي: بطل الإسناد فلا حاجة إليه.
ومن حجتهم أيضًا في ذلك أن الشهادة على الشهادة، قد أجمع المسلمون أنه لا يجوز فيها إلا الاتصال والمشاهدة، فكذلك الخبر يحتاجُ من الاتصال والمشاهدة إلى مثل ما تحتاج إليه الشهادة، إذ هو بابٌ في إيجاب حكم واحد. هذا كله في رفض المراسيل، وأنها ليست بحجة. قال ابن عبد البر: هذا كله قول الشافعي وأصحابه وأهل الحديث، ولهم في ذلك من الكلام ما يطول ذكره".
قال ابن عبد البر: "هذا أصل المذهب- يعني: أن كلًّا من المرسل والمسند مقبول، ويجب العملُ بكليهما إذا لم يكن فيهما علة-، ثم إني تأملتُ كتب المناظرين والمختلفين من المتفقهين، وأصحاب الأثر من أصحابنا وغيرهم، فلم أر أحدًا منهم يقنع من خصمه إذا احتج عليه بمرسل، ولا يقبل منه في ذلك خبرًا مقطوعًا، وكلهم عند تحصيل المناظرة يطالب خصمه بالاتصال في الأخبار".
يريدُ بذلك أن هذا الموقف -مطالبة كل من المتناظرين من أصحابه بالاتصال في الأسانيد- يتناقض مع القول بقبولهم للمراسيل، ثم فسّر ذلك بقوله: "وإنما هذا الموقف؛ لأن التنازع إنما يكون بين من يقبل المرسل وبين من لا يقبله.
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